
 2018ة الدراسات_ مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون _ جامعة بغداد / العدد الخاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلب

 

354 
 

 

 

 تعويض المتضررين عن مخاطر التطور التقني 

 في نطاق الأعمال الطبية 

 

Compensation those affected by technological 

development risks within the scope  

of medical works  

 

 

 

 

 فليح حسنحيدر د. م.أ.

 كلية القانون 

 جامعة بغداد                                           

 عبد الله أحمد ارحيم

 ماجستير طالب

 جامعة بغداد  /كلية القانون

 

 



 2018ة الدراسات_ مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون _ جامعة بغداد / العدد الخاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلب

 

355 
 

 الملخص

إن التطور التقني غير المسبوق الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة ، قدم للأنسان أعمالاً 

تشخيص أو معالجة أو متابعة .إلا إن هذه الأعمال تحمل بذات الوقت في  طبية جليلة من فحص أو

طياتها أخطاراً كامنة تهدد حياة الناس وقد لا يكون من الممكن اكتشافها في حدود المعرفة العلمية 

والفنية السائدة وقت تقديم الخدمة الطبية وهذا ما يثير التساؤل عن كيفية التوفيق بين سلامة 

)المرضى( وبين كون هذه المخاطر غير معلومة أو معروفة لمن يقوم بها وإن مساءلته المتضررين 

عنها يجافي العدالة وبالتالي هل يستطيع المتضررين من الحصول على التعويض؟ والأجابة عن 

هذا التساؤل هو أساس هذا البحث اذ سنتناوله من خلال تقسيمه الى مطلبين نتناول في المطلب 

ض عن طريق الدولة وفي المطلب الثاني التعويض عن طريق المكتب الوطني الاول التعوي

 للتعويض :

 

 

 

Abstract 

 The unprecedented technological development the world witnesses 

nowadays has been providing brilliant medical service to the human being 

including examination, diagnosis and the treatment or  follow up. 

However , such works hide behind potential risks treating people's lives 

and such risks my be discovered within the limits of now –how and 

technical knowledge prevailing the time of rendering the medical service.  

So that pay attention, Also this the question is raised on how to keep up 

between the safety of the patients and such risks are being un known by the 

provider and questioning them contradicts the justices subsequently can the 

patients) acquire the compensation? The answer to such question is the 

basis of this researcher by divided it to requests having in first request  

compensation by the state and the second request having compensation by 

national office for compensate. 
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 المطلب الاول

 التعويض عن طريق الدولة

First request   

Compensation by the state 

Leveling and diving 

الاضرار الناشئة عن مخاطر التطور, عندما نكون بصدد تبرز أهمية دور الدولة في تعويض 

 .(6)ما يسمى)) بالحادثة الطبية((

وعدم وجود الية تضطلع بالتعويض, حيث تلتزم الدولة في هذه الحالة ان تأخذ على عاتقها 

 عبء القيام بهذا الدور.

قائلا )) لقد (, ابراز مفهوم المسؤولية الموضوعية Savatierالفرنسي)  (7)وقد حاول الفقيه

تحول فقه المسؤولية الموضوعية لتأكيد اهدافه, وغايته, حتى ولو كان ذلك على انقاض معبد قانون 

المسؤولية كله, وذلك باستظهار وتأكيد تلك الموضوعية من خلال الالتزام بالتعويض وليس من 

بالتعويض الى  خلال اساس المسؤولية, حتى اصبح المضرور يجد قباله ذمة جماعية تلتزم تجاهه

جانب محدث الضرر, او بدلا منه وهذا الالتزام الجماعي لا يقوم بداهة على الخطأ بل على اساس 

التزام الكيان الجماعي بتعويض كافة الاضرار في المجتمع من خلال الانظمة الجماعية 

 للتعويض..((.

مستلزماته في من هنا فأن الضرر الناشئ عن مخاطر التطور التي تلازم العمل الطبي و

جميع مراحله, يخول المضرور الحق في التعويض في نطاق اللا خطأ, لا سيما وان اصلاح الضرر 

 .(8)في هذا النطاق ضرورة اجتماعية وقانونية

لذلك ولمسايرة تعويض الاضرار الناشئة عن هذه المخاطر, فقد تطور مفهوم مسؤولية الدولة 

يتميز التعويض عن طريق الدولة بعدة خصائص وهذا  في التعويض هذا من جانب ومن جانب اخر

ما نبحثه في هذا المطلب بتقسيمه الى فرعين نتناول في الفرع الاول تطور مفهوم التعويض عن 

 الدولة اما في الفرع الثاني نستعرض خصائص التعويض عن طريق الدولة, وكالاتي.
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 الفرع الاول

 تطور مفهوم مسؤولية الدولة عن التعويض

Development concept for responsibility about compensation 

 

    Leveling and diving                                          تمهيد وتقسيم

ان مفهوم مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتعويض عن مخاطر التطور قد تطور بشكل ينذر  

بالفصل بين المسؤولية والتعويض بحيث يعترف بحتمية التدرجية في التعويض المستقل عن 

 المسؤولية حتى يصل في النهاية الى درجة الاستقرار على التعويض بدون مسؤولية.

 ,   (9)مفهوم مسؤولية الدولة عن التعويض قد مر بمرحلتين  كذلك يمكن القول بان تطور

اولا : هو الاتجاه نحو الفصل بين المسؤولية والتعويض او التأكيد التدريجي للتعويض 

 المستقل عن المسؤولية.

في بادئ الامر, لم يكن من الممكن ان تلتزم الدولة بتعويض اي ضرر ناشئ عن نشاطها 

العام, الا اذا ثبتت مسؤوليتها عن هذا الضرر, غير ان هذا التلازم بين الخاضع لقواعد القانون 

 ثبوت مسؤولية الدولية وبين التزامها بالتعويض قد طرأ عليه تطور مزدوج ملموس.

وهو تجاوز تطلب الخطأ واجب الاثبات لقيام مسؤوليتها حيث تم تبني فكرة المسؤولية بدون 

(( الى انه من الملائم الاحتفاظ بمبدأ الخطورة في المواقف H.LegaIخطأ وذلك عندما ذهب الفقيه))

التي تتضمن فجوة في مساواة المسؤوليات و الاعباء العامة, وقرائن الخطأ في المواقف التي يكون 

الاثبات مستحيلا تقديمه الا انه قرر ان نشأة الخطورة التي تنتج عن معرفة المسؤولية دون خطأ 

اء ومقررة من حالة الى حالة عن طريق المشرع, وفي هذه الحالات تلتزم الدولة يجب ان تظل استثن

بالتعويض عن الاضرار التي لا تجد لها مسؤولا محددا والتزام الدولة بالتعويض هنا يفرض بقوة 

 . (10)القانون وليس وفقاً لما يقرره القاضي 

 ثانياً : وهو الاستقرار على التعويض بدون مسؤولية.

ملامح الجديدة لهذا التعويض , ما يتعلق بألية ادائه , حيث تلتزم الدولة به دون ان تكلف من ال

ضحايا الحوادث الطبية باثبات قيام المسؤولية , وهو ما يعني ان هذا التعويض يقع خارج النطاق 
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صور العقدي , فالفرض هنا ان الطبيب قد بذل العناية اللازمة تجاه المريض وليس ثمة اخفاق او ق

 في التنفيذ ورغم ذلك اصيب المريض بضرر.

الى ان الاضرار الناتجة  (11)وفي محاولة البحث عن اساس هذا التعويض ذهب رأي في الفقه 

عن الحادثة الطبية وان كانت لا تتعلق بالنطاق العقدي , فانها تعد ترجمة للمخاطر التي تكمن في 

 ت عدم التنفيذ العقدي.النشاط الانساني اكثر من كونها تبعة من تبعا

والواقع ان المخاطر التي تهدد المريض لا يصح ان تؤخذ استنتاجا من قياس سلوك المريض 

او الطبيب وانما يكون حينها ما اصاب المريض من ضرر هذا من جانب ومن جانب اخر ليس ثمة 

 تقصير يمكن ان ينسب الى الطبيب في ادائه لألتزامه بالعناية.

النطاق العقدي لايجاد اساس لتعويض المضرور بسبب مخاطر التطور الكامنة فمن استقراء 

في العمل الطبي ومستلزماته والذي يقود الى الحادثة الطبية يخرج بالضرورة عن مضمون التزام 

 الطبيب بالعناية.

فلا يتصل الضرر بما يفرضه العقد الطبي من واجبات تقع على عاتق الطبيب مما تحتمله 

هنة او تفرضه الظروف الخاصة, لأن المخاطر مجهولة للطرفين والغير, وقت قيام اصول الم

 الطبيب بعمله الطبي, فلا يمكن ادماجها في دائرة الاتفاق لا صراحة ولا ضمنا.

وعلى ذلك, فلا مجال للقول بان الطبيب قد انحرف عن واجباته, واهمل في القيام بها, او انه 

 قد ارتكب خطأ في العلاج.

لفرض ان الطبيب قد ادى واجباته بعناية ورغم ذلك تحقق الضرر بسبب المخاطر  في فا

 نطاق اللاخطأ.

وبالتالي, فعندما لا يجد المتضرر شخصا يمكن الرجوع عليه بالمسؤولية, لعدم معرفة 

المسؤول عن الضرر, ففي هذه الحالة يبرز دور الدولة باعتبارها الهيئة المخولة لها اساسا التدخل 

ثانيا((  /30لحماية حقوق الافراد والسهر على حماية امنهم وسلامتهم وهذا ما نصت عليه المادة ))

 2000من دستور جمهورية العراق لعام 

 )) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض..((. 

 اد في اسعاف المضرورين.وتكليف الدولة بهذا الواجب ينبع من كونها ممثلة للأفر
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 ولكن التعويض عن طريق الدولة يتميز بخصائص, فما هي هذا الخصائص؟

 للأجابة على هذا السؤال يكون في الفرع القادم.

 

 الفرع الثاني

Second branch 

 (12)خصائص التعويض عن طريق الدولة

Properties of compensation 

                                                 Leveling and diving   وتقسيم                                         تمهيد

يتميز تدخل الدولة في مجال تعويض المخاطر بانه من ناحية تدخل مكمل من حيث المبدأ  

 ومن ناحية اخرى تدخل متنوع من حيث طرقه.

 الى التدخل المكمل اولاً اما ثانيا نتناول التدخل المتنوع, وكالاتي.لذلك نقسم هذا الفرع 

 اولا/ التدخل المكمّل.

ان تأكيد الطابع التكميلي لتدخل الدولة في تعويض المخاطر المرتبطة بالضرر الناشئ عن 

 العمل الطبي, يعني امرين الاول الطابع الاحتياطي لهذا التدخل والثاني الطابع الضروري له.

 الطابع الاحتياطي لتدخل الدولة :  -1

لا يقصد بالطابع الاحتياطي لتدخل الدولة, القول بانه تدخل فرعي, وانما يقصد به انه تدخل 

تكميلي, حيث لا يبرز دور الدولة في تعويض المخاطر الطبية الا في حالة عدم وجود او عجز 

 الخطأ.اليات التعويض, عن تعويض تلك المخاطر التي تتطلب اثبات 

فأنه قد يترتب على ذلك حرمان الكثير من المضرورين من الحصول على التعويض اللازم 

لجبر الضرر الذي لحق بهم رغم ان هولاء من اشد المضرورين حاجة الى هذا التعويض وذلك 

للمعاناة التي يتحملونها كمرضى وكمضرورين نتيجة التعامل مع الاطباء والجهات التي تقدم 

 لطبية.الخدمات ا
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فقد يصاب المريض اثناء تلقيه احدى الخدمات الطبية بضرر ليس راجعا لخطأ مهني وانما 

 الى المخاطر التي قد تصاحب عمل من اعمال الوقاية او التشخيص او العلاج او المتابعة.

ومنها الاضرار التي تحدث نتيجة حادث طبي, وبالتالي لا تنطبق قواعد المسؤولية الطبية 

 ة على مثل هذه الحالة.التقليدي

لذلك يبرز دور الدولة في تعويض المضرورين باعتبار ان دورها احتياطي, ومؤدى هذا 

التفسير لمفهوم الطابع الاحتياطي ليس موازيا كذلك لنظام التأمين من المسؤولية الطبية, وهي 

 فرعي.النتيجة التي يفضي اليها تفسير الطابع الاحتياطي لتدخل الدولة بانه تدخل 

 الطابع الضروري لتدخل الدولة :  -2

ان اعتبار تدخل الدولة ذو طابع تكميلي لا يعني انه غير ضروري, بل العكس هو الصحيح, 

 فهذا التدخل يبدو حتميا لتلبية مقتضيات العدالة التي ينشدها ضحايا المخاطر الطبية.

يشكل الحل الكافي في جميع فمثلا تأمين المسؤولية الطبية الذي يمثل آلية تعويضية, لا 

الحالات, لا سيما عند وقوع الحوادث الطبية التي ينوء بتعويضها نظام التأمين, وان الاضرار التي 

تترتب على استخدام العمل الطبي غير متوقعة لعدم المعرفة الفنية وقت ابرام عقد التأمين, ومن ثم 

هولية محلاها وقت ابرام عقد التأمين, فإن مثل هذه الاضرار تكون خارجة عن نطاق الضمان لمج

ولا يكون هناك سبيل لتعويضها سوى ان تتدخل الدولة, فدور هذه الاخيرة في مثل هذه الحالة, على 

 الرغم من انه مكمل, الا انه يبدو ضرورياً.

 .  (13)ثانيا/ التدخل المتنوع

 ات, والتعويضات.في الحقيقة ان تعويض الدولة يأخذ صورا مختلفة منها صورة المساعد

تقوم الدولة في اطار هذه الصورة بمنح طائفة, او فئة معينة من المجتمع,  -المساعدات: -1

والذين وقعوا ضحية لحوادث طبية, نوعا من المساعدات المالية, والدولة في هذا النطاق تقوم 

و منحة من الدولة بباعث الاهتمام بالضحايا, وهذا النوع من المساعدات ليس حقاً وإنما هي هبة ا

تجود بها على هؤلاء الضحايا, وهو ما يعني عدم قدرة الضحايا التمسك بهذه المساعدات باعتبارها 

 حقا حيث لايوجد هنا مجال لمسؤولية الدولة بالمعنى الفني.

في هذه الصورة تقوم الدولة بتعويض ضحايا الحوادث الطبية, وهنا يرتبط  -التعويضات: -2

المسؤولية حيث يغطي التعويض الاضرار الناجمة عن هذه الحوادث, وهو ما التعويض بفكرة 
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يعني ان هذه الصورة من صور تدخل الدولة يكون حقا للضحايا, وليس منحة من قبل الدولة. 

 والسؤال هنا هو ماهو نوع التعويض الذي تتولاه الاخيرة هل هو تعويض كامل ام عادل؟

التعويض الكامل هو ان يجبر الضرر الذي لحق المصاب  للإجابة على هذا السؤال نقول بأن

جبرا كاملا, فالضرر مهما كان بسيطا, والأصابة مهما كانت يسيرة يجب تعويضها, وحتى يصل 

القاضي الى التعويض الكامل للمضرور عليه ان يعوضه عن كل عناصر الضرر بما فيها الضرر 

ون تعويضا كاملا اي يشمل ما لحقه من الادبي, وان كل عنصر من هذه العناصر يجب ان يك

 خسارة وما فاته من كسب بمعنى الفائدة التي ضاعت عليه.

وعلى القاضي مراعاة بعض القواعد التي تمكنه من التعويض الكامل للضرر كضرورة تقدير 

 . (14)التعويض بقدر وقيمة الضرر وقت الحكم

مطلق التطبيق, فالمضرور لا  لذلك فأن الدعوة الى مساواة التعويض بالضرر امر غير

يحصل على تعويض كامل للضرر, بل يحصل على تعويض عادل للضرر, فتطور المسؤولية من 

حيث اساسها, والتحول من النظام القائم على الخطأ الواجب الاثبات الى مسؤولية تقوم على خطأ 

د تقوم على ركن مفروض فرضا لا يقبل اثبات العكس, وانتهى التطور بأن اصبحت تلك القواع

 الضرر, فيما يعرف بالمسؤولية الموضوعية.

كل ذلك ادى الى التأثير على فكرة التعويض الكامل وظهور ما  يعرف بالتعويض العادل, 

والذي يعني انه يكتفي في التعويض بتعويض يراعي فيها ظروف في كل حالة ومنها ما يتعلق 

على تخصيص بند في الميزانية العامة, او ما  بظروف وقوع الضرر حيث يتم هذا التعويض بناءا

شهيرة عرفت باسم  (15)يعرف بميزانية التكاليف المشتركة, وقد استخدم هذا الاسلوب في واقعة

هرمون النمو الملوث وهو مرض خطير يصيب الاطفال بتليف الجهاز العصبي, وتحملت الدولة 

تعويض الضحايا الذين يبلغ عددهم خمسمائة شخص بتخصيص بند خاص بالميزانية في وزارة 

 الشؤؤون الاجتماعية ووزارة الصحة.

حيث ان يكون عدد الضحايا محددا, وهو  ومن الجدير بالملاحظة, ان هذا الحل لا يؤخذ به الا

ما يؤكد على خصوصية الدور الذي تقوم به الدولة لتعويض ضحايا المخاطر الطبية, والذي يتمثل 

 في مواجهة الحوادث الطبية التي تقع بصورة مؤقتة, وتصيب فئة او طائفة من المجتمع.

خاطر التي تصيب عدد غير ولكن بعد تطور دور الدولة في تعويض الاضرار الناشئة عن الم

 محدد من الضحايا, لجأت الاخيرة الى الية جديدة اكثر فاعلية للتعويض.

 ويتم التساؤل عن ماهية هذه الالية الجديدة للتعويض ، و الاجابة عنه يكون في المطلب الاتي
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 المطلب الثاني

Second request 

 التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويض

Compensation by national office for compensation 

 

 Leveling and diving               تمهيدوتقسيم                            

يشير نظام التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويض الى مرحلة جديدة في الاعتراف  

بحق المضرور في التعويض, فلم يعد يقتصر هذا الحق على الحالات التي تثبت فيها مسؤولية 

الطبيب بسبب خطأه, وانما يثبت في حالات اخرى يحددها المشرع, كما هو الحال في تعويض 

 . (17)وضحايا الاعمال الطبية   (16)رهابيةضحايا الاعمال الا

ففي الوقت الذي تزداد فيه خطورة الدور الذي تلعبه مهنة الطب سواء في فحص او تشخيص او 

 معالجة او متابعة المريض باستخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة.

د الاخطار فانه في الوقت ذاته , يمكن ايجاد وسائل واساليب فعالة لضمان تعويض المضرور ض

 التي يمكن ان تنتج اثناء ممارسة هذه المهنة.

ويتم هذا الضمان للمضرور من خلال ايجاد شخص معنوي, لديه قدرة مالية يستطيع من خلالها 

 تغطية الاثار الضارة التي تنتج عن العمل الطبي.

وهو يتمتع  (,2002( لسنة )303لذلك, انشأ في فرنسا المكتب الوطني للتعويض في القانون رقم )

بالشخصية المعنوية الخاصة, وتتمثل مهمته في تقديم التعويض للمضرور عند توافر شروط 

, كنوع من المعاونة له على مواجهة الاضرار التي اصيب بها, والتي يصعب عليه اثبات  (18)معينة

 حدوث خطأ من جانب الطبيب.

المتضررين .وكذلك عن مدى  ولكن يثار التساؤل, عن أهم النظريات الموضوعية في تعويض

امكانية الاستفادة من التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويض, وهذا ما سنبحثه في هذا 

 المطلب من خلال الفرعين التاليين.
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 الفرع الاول

First branch 

 أهم النظريات الموضوعية في تعويض المتضررين

Important objective theories in effects compensation 

 

                                                 Leveling and diving     تمهيدوتقسيم                                      

بعد ان تبين عجز وعدم كفاية المسؤولية المدنية التقليدية عن حماية المضرور بدأ يظهر الى 

ور علم دراسات الضحية, والذي يهتم باعلاء قيمة الفرد الساحة لفظ الضحية, وتزامن ذلك مع ظه

وانسانيته وهو لا يتأتى الا بتعويضه عما اصابه من ضرر بصرف النظر عن معرفة المسؤول, 

وهو مايتحقق في الواقع من خلال الاعتراف للضحية بالوجود المستقل, وحقه في الدائنية باعتبار 

ؤول والمسؤولية, والقدرة على اللجوء الى القضاء بسهولة الضحية دائنا بالتعويض مستقلا عن المس

ويسر للحصول على هذا التعويض, وقد عرف هذا الاتجاه بانسانية المسؤولية, ونتيجة للنزعة 

الانسانية في النطاق القانوني فقد بدأ في الافق نظريات تطالب باعادة التفكير في الاساس الذي 

ويره بحيث يتلائم مع الواقع الجديد بما يحمله من مشاكل لم تكن قامت عليه المسؤولية المدنية وتط

, نظرية  في الحسبان عندما وضع الخطأ كأساس للمسئولية في الماضي ومن اهم هذه النظريات 

الضمان و نظرية المخاطر ونظرية التضامن الاجتماعي . لذلك نستعرض في هذا الفرع أولاً الى 

ً نستع رض الى نظرية المخاطر وأخيراً نستعرض الى نظرية التضامن نظرية الضمان أما ثانيا

 الأجتماعي وكالآتي :

 أولاً ً / نظرية الضمان

هذه النظرية تقيم المسؤولية المدنية بوجه عام على اساس الضمان لا على اساس الخطأ, 

الى المضرور ومؤداها ان المسؤولية المدنية ما دامت غايتها التعويض لا العقوبة يتعين النظر فيها 

)المريض( وما اصابه من ضرر , فمتى ثبت ان المضرور قد اوذي في حق من حقوقه, كان 

المتسبب في الضرر مسؤولاً عنه بصرف النظر عن مسلكه مادام هو ليس في حالة من الحالات 

 التي يخولها فيه القانون المساس بحق غيره , وذلك لأن كل حق يقابله واجب يفرض على الكافة ان

يحترموه, ولأن المساس بحق للغير فيه خرق للواجب المقابل لهذا الحق, وبالتالي فهو موجب 



 2018ة الدراسات_ مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون _ جامعة بغداد / العدد الخاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلب

 

364 
 

للضمان بذاته دون الحاجة الى البحث في المسلك الذي ادى اليه, ما دام القانون لم يخول مرتكبه 

 .(19)الحق في ارتكابه

الجسدي, والتكامل المادي فالشخص يتمتع بالعديد من الحقوق, واهمها حق الحياة, والتكامل 

لأمواله, وهو ما يعني ان له حق الضمان المادي والمعنوي, فهذه الحقوق يحميها القانون ويضمنها, 

والاضرار التي تلحق الشخص جراء فعل الغير هو اعتداء على هذه الحقوق, ويلزم معها الحكم 

, لأن لكل شخص الحق في بعقوبة على مرتكبها, والعقوبة هنا تتمثل في الالتزام بالتعويض

 .( 20)السلامة

وعلى ذلك فأنه إذا كان للشخص أن يتصرف بحرية, إنما ينبغي ان يتقيد في تصرفه بالأنظمة 

وان يحافظ على حقوق الاخرين, فان اتى تصرفه ضرراً بالغير, فيكون قد أخل بحق الغير في 

بيب يتمتع بحرية تجاه المريض في استقراره, ويكون إلزامه بالتعويض نتيجة لهذا الأخلال, فالط

تشخيصه وفحصه ومعالجته ومتابعته, شرط ان يراعي الأنظمة وقواعد الحيطة فإذا لم يراعي 

الانظمة وقواعد الحيطة عد مرتكباً خطأ, فأن سببّ للمريض ضرراً, كان لهذا الأخير ان يتذرع 

 ر.بحقه في سلامة جسده وكان له الحق في التعويض عما اصابه من ضر

فأن كان للشخص حق ذاتي في سلامة جسده, فإن النيل من هذا الحق يؤلف مصدراً للتعويض 

 .( 21)من الضرر الذي وقع بفعل نال من هذا الحق او هدره, سواء كان فعله خاطئاً أم غير خاطئ

ويرى الفقيه الفرنسي )ستارك( انه اذا كان يجب مراعاة حق السلامة للمضرور )المريض(, 

ضا ان نضع في الاعتبار الحق في التصرف للفاعل, فيجب الا ينظر للمشكلة من جانب فيجب اي

واحد, فالشخص الذي يتصرف فيسبب بتصرفه هذا الحاق ضرراً بالغير هو ايضا يستطيع التمسك 

بحقوقه, ونجد ان محاولة التوفيق بين الحقين لا تتم من خلال حقوق تصرف متماثل بل حل مختلف 

لضرر الذي حدث فهناك حقوق تصرف تسبب ضرراً غير معاقب عليه, لأن باختلاف نوع ا

استعمالها لا يكون ممكناً الا بالسماح لأصحابها بالاضرار بالغير عند الاقتضاء, ودون عقاب, لأن 

الضرر هنا أمر مشروع فهو ملازم للحق في التصرف, ومصحوب بإباحة القانون نفسه بطريقة 

هو ضرر لازم, لا بد منه لأن الطريقة الوحيدة لعدم احداثه هو الامتناع ضمنية غير متنازع فيها, ف

عن النشاط, ولا يكون التعويض مقصوراً دون الغاء الحق نفسه, ومن امثلته حق النقد الادبي هنا 

 يختفي الحق في السلامة امام الحق في التصرف, والذي يصبح حقاً في الاضرار يقره القانون .
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حق السلامة ذا الكفة الراجحة مقيماً معه مسؤولية الفاعل مثل الحق في وهناك حقوق يكون 

الحياة, والتكامل الجسدي, فالقانون يحمي تلك الحقوق من أي اعتداء يشكل ضرراً غير مشروع, 

 ويتضح مما سبق ان )ستارك( يفرق بين نوعين من الاضرار:

قتصادي او الادبي, والاولى تعطي الأضرار الجسمانية او المادية, والأضرار ذات الطابع الا

حق الحصول على التعويض دون حاجة لأقامة الدليل على خطأ المسؤول اي يعمل بالمسؤولية 

الموضوعية, اما النوع الثاني فلا ضمان لها , لانها نتيجة طبيعية لممارسة التصرف, ولذلك فهي 

طلقة , فاذا حدثت ممارسة غير تخضع للمسؤولية التقليدية, ورغم ذلك, فإن هذه الحقوق ليست م

مشروعة فالفاعل يكون مسؤولاً , لأن الخطأ المرتكب من جانبه يبطل حقه في التصرف امام الحق 

 في السلامة .

وهكذا يتضح ان الاختيار بين الخطأ والمخاطر هو وهماً من وجهة نظر ))ستارك(( فالتوفيق 

مصالح المريض في الاعتبار بدلاً من التوفيق بينهما يؤدي الى الفشل, اما تجاوزهما بأخذ حقوق و

مع حقوق الفاعل))الطبيب(( وتركيز الأضواء عليها سيؤدي الى النجاح وحل المشكلة بطريقة 

 .(22) جديدة

 ثانياً/ نظرية المخاطر: 

إن النقد الذي وجه الى نظرية الخطأ ، والدعوة الى أساس جديد يوائم روح العصر الذي 

ظهور نظرية المخاطر ) اواخر القرن التاسع عشر الميلادي على يد عدد من نعيش فيه أدى الى 

))  حوادث العمل والمسؤولية المدنية((   (23)الفقهاء الفرنسيين منهم الفقيه )) سالي(( في كتابه

 )) المسؤولية عن الأشياء غير الحية((. (24)والفقيه ))جوسران(( في كتابه

(  (Demogue و (Savatier )القانون الفرنسي من أمثال  وقد لاقت تأييداً من أغلب شراح

ومؤدى هذه النظرية بأنه كل نشاط يمكن ان ينتج ضرراً يكون صاحبه مسؤولاً عنه,  (Marton )و

ولو كان سلوكه غير مشوب بأي خطأ, بمعنى انه لا يشترط ان يكون الضرر ناشئاً عن انحراف 

وإنما يكفي ان يكون الضرر قد وقع نتيجة للتطور التقني, في سلوك الطبيب حتى يلزم بالتعويض, 

وبالتالي فأن أساس هذه النظرية هو أساس موضوعي وليس شخصي, فلا تقيم اي وزن للخطأ, 

فالعبرة بمخاطر التطور التي كشفت الضرر الذي يجب جبره ما لم يرجع ذلك الخطأ المضرور 

ولية تتجاهل تماما سلوك الشخص الذي يتحمل نفسه, وتكون المسؤولية في ظل هذه النظرية مسؤ

 . (25)تعويض الضرر الذي لحق بالمريض
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فهي تقوم على ركنين فقط, هما الضرر وعلاقة السببية بينهما, وهذا النوع من المسؤولية له 

صفة استثنائية, فهو يقوم بدور تكميلي بالنسبة للمسؤولية القائمة على الخطأ, وذلك في الحالة التي 

 فيها اشتراط خطأ الطبيب منافياً للعدالة. يكون

ففي هذه الحالة يصاب بعض المرضى بضرر من جراء عمل الطبيب المشروع نتيجة لمخاطر 

التطور, هذا الضرر يتجاوز الاعباء العادية التي يتحملهها كل افراد المجتمع, فليس من العدالة ان 

العادية, فاذا تحملوها كان لهم الحق في التعويض يتحمل البعض ضرراً كبيراً يتجاوز هذه الأعباء 

 عن طريق المكتب الوطني للتعويض.

ولما كانت المسؤولية بغير خطأ تستبعد فكرة وجود خطأ في جانب الطبيب, فأنها بالتالي تستبعد 

فكرة قرينة الخطأ, حيث إن هذه المسؤولية تقوم دون حاجة لكي يثبت المضرور وجود خطأ, بل 

كون هناك ارتباط بين الضرر المتحقق والتصرف الصادر من الطبيب, فقرينة الخطأ لا يكفي ان ي

يمكن ان يكون لها دور ملموس إلا إذا كانت هناك مسألة تحتاج الى اثباته, فإذا كان هذا هو الوضع 

بالنسبة للمسؤولية القائمة على أساس الخطأ, فالوضع على خلاف ذلك بالنسبة لنظام المسؤولية 

ن خطأ, ففي هذه الاخيرة لا نلقى بالاً للتصرف الذي يعد مصدراً من حيث تحديد طبيعته, خاطئاً  بدو

 أو غير خاطئ, فكل ما هنالك هو الاعتداد بإسناد الضرر الصادر من الطبيب.

من خلال ما تقدم نستطيع ان نبدي تعريفا للمسؤولية على اساس المخاطر بأنها)) مسؤولية 

ركنين فقط هما الضرر والعلاقة السببية والتي تسمح بتعويض المضرور, موضوعية تقوم على 

من دون حاجة لأثبات خطأ الطبيب, والمضرور ليس عليه الا ان يثبت شيئاً واحداً وهو الضرر 

 الذي تعرض له ((.

 :  (26)وقد وجه لهذهِ النظرية عدة انتقادات

نشاطه ـ فلماذا لا نأخذ ذلك إن المضرور يحصل أيضاً على مكاسب من نشاطه أو عدم   -1

في الاعتبار فنضع العبء كله على مرتكب الضرر في اصلاح الضرر أو عبء 

 التعويض .

إن أي نشاط أياً كان هو مصدر للربح على الأقل معنوياً ، فهل يجب من ذلك الوقت أن   -2

اط نعلن أن الطبيب عليه أن يصبح كل الأضرار التي يسببها ؟ هذا سيؤدي الى شل كل نش

 خوقاً من مسؤولية محتملة.  



 2018ة الدراسات_ مجلة العلوم القانونية/ كلية القانون _ جامعة بغداد / العدد الخاص الرابع لبحوث التدريسيين مع طلب

 

367 
 

ورغم كل هذه الانتقادات نجد أن نظرية المخاطر قدمت مزايا أكيدة ، ويظهر ذلك في مجال تحقيق 

 الحماية للمضرورين فائدتها الكبرى في المبادرة والسبق دون تركهم يعانون من إثبات الخطأ.

 . (27)ثالثاً/ نظرية التضامن الاجتماعي

ً في مجال  (28)التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويضيعد ظهور نظام  ً هاما حدثا

تعويض المضرورين, فهو تحول من نظام المسؤولية الفردية الى نظام المسؤولية الجماعية 

 للمجتمع.

لذلك, فأن نظرية التضامن الاجتماعي مؤداها, انه يجب تعويض الاشخاص المضرورين, 

استثنائية, وذلك باعتبار انه يجب التضامن بين جميع المواطنين  باعتبارهم يعانون مأساة انسانية

(( كان 1946امام الاعباء   التي تقع بسبب الكوارث القومية, فالدستور الفرنسي الصادر عام ))

 يقرر في مقدمته ان:

((Ia Ies Nation procIame Ia soIidarite et Le egaIite de tous Ies francais 

devant Ies charges qui resuItent des caIamites)) 

)) تقرر الأمة التضامن والمساواة بين جميع الفرنسيين امام الأعباء التي تحدث بسبب 

 الكوارث القومية ((.

ويفسر ذلك بان حق التعويض هو حق اساسي لكل فرد, وهو نتيجة لمبدأ المساواة في الحقوق 

((, لكن هذا الحق لا يعني أن 1789ن عام ))المنصوص عليها في اعلان حقوق الانسان والمواط

 يطبق التعويض على جميع الاضرار أو أن يكون بالضرورة كاملاً.

الى ان التعويض يمكن طلبه عن طريق نظام المسؤولية التقليدية او عن طريق   (29)ويذهب رأي

الاجتماعي ليس  نظام التضامن, وهما نظامان متكاملان ولا تعارض بينهما, وبالتالي, فأن التضامن

هو الاساس الوحيد للحق في التعويض, وانما هو وسيلة لألزام المكتب الوطني للتعويض بالتعويض 

 خارج نطاق المسؤولية التقليدية.

 ومما تقدم يتضح لنا : 

ان نظرية التضامن الاجتماعي هي الاساس الذي بنى عليها المشرع الفرنسي نظام تعويض   

 ليه الدستور الفرنسي صراحة في مقدمته.الضمان, فهو اساس نص ع
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وبالتالي, فأن فكرة التضامن الاجتماعي هي التي تفسر قيام المكتب الوطني للتعويض يدفع 

تعويض للمتضررين في حالة وقوع الحوادث الاستثنائية, وهي حالات لم يقع فيها من الطبيب خطأ, 

م المكتب بدفع التعويض لا يمكن ان يقوم الا ولذلك لا يمكن تحديد المتسبب فيها, وبالتالي فان قيا

على أساس التضامن الاجتماعي مع هؤلاء المضرورين وتوزيع العبء العام الناتج عن هذه 

 الحوادث على كل افراد المجتمع.

فافراد المجتمع يتضامنون فيما بينهم لجبر الاضرار التي تصيب البعض منهم اذا لم يكن من الممكن 

تعويض من جهة اخرى لأي سبب من الاسباب فليس من العدالة ان يتحمل وحده ان يحصل على 

 هذا الضرر الذي لا ذنب له فيه.

كما ان تسمية المكتب الوطني للتعويض باسم التضامن الوطني بهذا المسمى هو اكبر دليل على 

 مجتمع .اتجاه من انشأها في قيامها  بالتعويض على أساس التضامن الاجتماعي بين افراد ال

  

 الفرع الثاني

Second branch 

 مدى امكانية الاستفادة من التعويض عن طريق المكتب الوطني للتعويض

Range ability from compensation by national office 

for compensation 

يمكن للمشرع العراقي ان يستفيد من تجربة انشاء المكتب الوطني , في فرنسا, والتي تقدم 

تعويضها للمضرورين الذين يكونون بامس الحاجة لمن يقدم له يد العون والمساعدة, ليقيل عثرته 

ويحقق به مصابه, بتقديم تعويض مالي يساعدهم على تجاوز محنتهم ومعالجة الاضرار التي 

 اصيبوا بها.

ح ما وذلك عن طريق انشاء مكتب وطني وان يكون دفع التعويض من خلاله, وفي سبيل ذلك نقتر

 يلي:

 اولا/ ان يكون اللجوء لهذه المكاتب طريقا بديلا عن اللجوء الى القضاء.

حتى نعطي لهذه المكاتب فاعلية اكثر في عملها, وحتى يمكننا ان نخفف العبء عن كاهل 

القضاء وكذلك اختصاراً للوقت وتقليلاً للمصاريف, بمعنى انه على المضرور ان يرجع اولا على 

البا تعويضه عما اصيب به من اضرار, فاذا تحققت اللجان التابعة لهذا المكتب من هذه المكاتب, ط
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صحة مايدعيه المضرور قامت بعرض مبلغ معين عليه, كتعويض عما وقع عليه من اضرار, 

وتعطي له مهله شهر لابداء رأيه بشأن التعويض, فاذا وافق عليه استلمه وامتنع عليه في هذه الحالة 

لقضاء مطالبا بتعويض اخر.اما اذا رفض المضرور مبلغ التعويض المعروض عليه, ان يلجأ الى ا

 كان له الحق في اللجوء الى القضاء بتعويضه عما اصيب به من اضرار.

 ثانيا/ مصادر تمويل المكتب الوطني للتعويض.

الوطني كألية  لعل هذه المسألة من اكثر المسائل اشكالية, بل واكثرها اهمية, لأن فاعلية دور المكتب

تعويض تكميلية للمسؤولية الطبية, تتوقف على ملاءة الذمة المالية لهذه المكاتب, ومدى قدرتها 

 على احتواء مبالغ التعويض التي يستحقها هؤلاء المضرورين.

عليه, فان تمويل مثل هذه الصناديق لا يمكن ان يتم بمنأى عن تظافر العديد من المصادر او 

 وكالاتي:.  (30)الموارد

جزء يتم تمويله عن طريق فرض ضريبة عامة على افراد المجتمع, وهذا المصدر يعد  -1

من قبيل التضامن الاجتماعي, ويبرر ذلك ان هذا المكتب يمثل الية تضامن يستفيد منها هؤلاء 

 الافراد جميعا, فكل واحد منهم قد يكون في وقت ما ضحية  لمخاطر النشاط الطبي.

 تمويله من ميزانية وزارة الصحة.جزء يتم  -2

 جزء يتم تمويله عن طريق شركات التأمين. -3

جزء يتم تمويله عن طريق المرضى انفسهم, وهم المرضى الذين يتلقون علاجهم في  -4

المستشفيات, وهذا المصدر يعد مساهمة او مشاركة خاصة من هؤلاء, والذي يختلف عن الجزء 

 افراد المجتمع.الذي يقع على عاتقه على كافة 

جزء يتم تمويله من الاطباء في حالة ثبوت خطأ صدر منهم اثناء قيامهم باعمالهم الطبية,  -5

وكذلك هذا المصدر يعد مساهمة خاصة من هؤلاء ويختلف عن الجزء الذي يقع على عاتقه على 

 كافة افراد المجتمع.

ً عادلاً للمضرور, ول ثالثا/ يست مساعدات, كما في قانون ان تقدم هذه المكاتب,  تعويضا

( 20تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم)

 ( العراقي.2009لسنة )
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بحيث تغطي الضرر الذي اصابه, وتمكنه من تجاوز الازمة التي مر بها, لا يكفي في ذلك 

يق يكون بديلاً عن اللجوء الى القضاء, مجرد التعويض الجزئي, لأن اللجوء الى هذه الصناد

وبالتالي, فان عليها ان تقدم للمضرور تعويضا عادلا, حتى لا يكون من حقه بعد ذلك اللجوء الى 

 القضاء مطالباً بتعويض تكميلي.

كما يتعين ان يكون هذا التعويض عاجلاً, ودون اجراءات معقدة, لأن المضرور يكون بأمس الحاجة 

 ى المساعدة العاجلة, حتى لا يتضاعف عليه ما اصيب به من اضرار. في ظل نكبته ال

ان يكون للمكتب الوطني الحق في الحلول محل المضرور في الرجوع قضائيا على المتسبب  /رابعا

 في الضرر.

فحتى يتكامل عمل هذه المكاتب , ولا يكون عملها مدعاة للتهرب من يتسبب في احداث الضرر 

ترح ان يكون لهذه المكاتب ان تحل محل المضرور في الرجوع قضائيا على من بالآخرين, فإننا نق

تسبب في احداث الضرر, اذا لم يكن الضرر ناشئ عن مخاطر التطور, وكان من الممكن تحديده, 

 وان تطالبه بما دفعته من تعويض وما تكبدته من مصروفات من جراء ما احدثته بغيره من اضرار.

لتي اصابت المضرور بسبب مخاطر التطور, اي بمعنى لم يكن من الممكن فاذا كانت الاضرار ا

معرفة محدثها فأن المكتب الوطني يدفع التعويض عنه من الضرائب المفروضة على افراد المجتمع 

 وكذلك ما تم تمويله عن طريق وزارة الصحة وشركات التأمين والمرضى انفسهم.

يا للمضرور, اذ يضمن باستمرار الحصول على التعويض لذلك, فواضح مايقدمه هذا النظام من مزا

 اللازم له, كما يجنبه اجراءات ومشقة اللجوء الى القضاء, بما يعنيه من وقت ونفقات.

 ويشمل التعويض الاضرار المادية والمعنوية التي اصابت المضرور, وكذلك اقاربه.

(( فرنكا, وذو الاربعين 1614000)) فمثلاً يكون المضرور ذو الثلاثين عاماً يستحق تعويضا قدرة

(( 988000(( فرنكا, وذو الخمسين يستحق تعويضاً ))1293000عاما يستحق تعويضا قدرة ))

(( فرنكا, وذو السبعين يستحق تعويضا 711000فرنكا, وذو الستين يستحق تعويضا)) 

ر هذا التناسب (( فرنكا, ويبر356000(( فرنكا, ذو الثمانين يستحق تعويضا )) 461000قدره))

العكسي بين عمر المضرور ومبلغ التعويض بمقدار الاختصار الذي يفقد فيها الامل في الحياة 

كبيرة, كلما اصبح له الحق في الحصول على تعويض كبير والعكس صحيح بالنسبة للمضرور 

 . (31)المتقدم في العمر
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حدة, اذ يقوم الصندوق بدفع جزء ومن جانب اخر, لا يتلقى المضرور مبلغ التعويض بأكمله مرة وا

اكبر من التعويض بمجرد اعلان الاصابة بالضرر قد يصل الى ثلاثة ارباع المبلغ, ثم يدفع الجزء 

 المتبقي ))الربع(( بعد وصول الاصابة الى مرحلتها النهائية.

شرع ويتم التحقق من ذلك بعد اجراء فحص طبي يؤكد مقدار الاصابة بالضرر لذلك نقترح على الم

العراقي بانشاء هذه المكاتب لكي يستطيع المضرور من الحصول على التعويض المناسب دون ان 

يتحمل عبء الاثبات وكذلك ضياع الوقت والنفقات والتخفيف عن كاهل القضاء, ايا كان نوع 

 الضرر الطبي, سواء كان ناشئا عن مخاطر التطور ام خطأ الطبيب ام مراكز نقل الدم.. الخ.

بعد ذلك للمكتب الوطني ان يحل محل المضرور بالرجوع على المتسبب بالتعويض , في  ويكون

 حالة ثبوته, اما في حالة عدم وجوده, فان المكتب هو الذي يتحمل عبء التعويض.
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